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  الرقابة على الإغفال التشريعي
  "دراسة مقارنة"

  الباحث/ هشـام محمد الفــرارجي
 :الملخص

ى ق إ عي وال ة على الإغفال ال قا ع ال ض ه و وفى م ل ت لى ف
ابهة،  اب خ ة ال ن فا القان ه ع ال عي، وما  ة الإغفال ال ان ما ل

قف  لها؛ وم ه، وم رة عل س ة ال ا أساس رقا عه، و اب وق ه وأس و ره، وش وص
 ، ل اللغ ل راسة ال ة، وق أوض ال ن ها القان ع ها، و ر م س الفقه ال

لا ر والاص ه و الق ه ب ا لاف وال عي؛ وأوجه الاخ حي للإغفال ال
عي.   ال

ل   ة ل ائ ال ع وال ي لل ل اص ال م الاخ ة ع ه و ف ا ب و
ة الفقه ال  عي  تق غال ر الإغفال ال راسة ل ض ال ا وتع ه م

قارن  راسة في ذاتها ش ،وال ض ال ع عي.ا اس اف الإغفال ال   و ت
ة في ال   ن اع قان ة ق ه لقاع ع أو ت ال م ال ن ثَّ إه ها أن  وأه

اع  ة الق ك تل القاع ال أو ت ن إه ، وأن  ل ال ة م عي لل أو ال ال
اع الإخلال ب ة الق اب تل القاع ت على  ر؛ وأن ي س ام ال ا لأح ع م اق

عي ق  راسة أن الإغفال ال ا أوض ال عي؛  ل ال ال ألة م ان ال ج
ة. ة ال ل اب خارجة ع إرادة ال جع لأس ع ذاته؛ وق ت جع لل اب ت   قع لأس

ا ل ة:ال اح عى ت الاف رة –الاغفال ال س ة ال قا ر  –ال س ال  -الفقة ال
عى.   ال

Summary: 
The term legislative omission began to appear in German 

jurisprudence in 1969, and the theory of unconstitutional 
legislative omission also appeared in the writings of Italian 
jurisprudence in the early seventies of the twentieth century, when 
the Italian Constitutional Court used this theory to issue many host 
decisions that address provisions that were not included in the 
legislative text. And not the provisions stipulated by it, and the 
constitutional oversight of legislative omission has occupied a wide 
area of jurisprudential discussions by legal theorists. 
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Despite the many jurisprudential attempts made to clarify the 

nature of legislative omission, and what distinguishes it from other 
legal concepts that may be mixed with it, Egyptian and 
comparative public law jurisprudence has not yet found a clear and 
specific concept of what can be considered such as legislative 
omission, and what cannot be considered as such. Then, the main 
features of the nature of legislative omission must be determined 
from the perspective of its linguistic and terminological meaning, 
and what distinguishes it from other legal concepts that may be 
similar to it. 

Introductory words: legislative omission- constitutional 
oversight- constitutional jurisprudence- legislative organization 

 

  المقدمة
ن  ة القان ا ر م خلال ح س ة ت ال اء ف ة الغ عة الإسلام ف ال ع

آ ى وه الق ن الأس فةالأساسي بل القان ة ال ة ال   .)١(ن ال وال

ة  ان الإسلام هاب خلاف الق خ ع ال لة ال ل فق ق ف ا ال وم ه
ع   :إلى ن

ع الأول آنو  :ال ا الق ها وه ه عل له وأق ها رس ها الله تعالى وأله ان س  هى ق
فة ة ال ع الهى م  ،ال وال ا ت   وه

انى ع ال عه :ال ة وتا ا ل م ال وا ال ه ها م ان س ة  ،وهى ق والآئ
لها ع الإلهى وروحها ومعق ص ال ا م ن ا ي اس ه ه ،ال ت إل ا آرش  وم

ادرها رها ،م م جعها وم ار م أع ا  عا اله ه تع ت عا  ،وه وتع ت
د ال ار جه أع ا  هاوض ا ادها وأس ي فى أس   .)٢(ه

ا قال الع  او ك ان ال ل  سل ان ت ع الإسلامى درج ر ال ان م
ة آن وال قى م غ  ،الأولى الق ى ت اد ال ة ال ان ع وال ى ت ادر ال ها م ال

                                                 
ـــ أ.  -)١( لة الإمـــام الأك ـــ ـــ ف ـــ ع د.أن عـــة جـــاد ال ره ال ـــ ـــأته وت لـــى جـــاد، الفقـــه الإســـلامى ن

  .٣٢، صــ١٩٨٨الآولى، 
ـــة، -)٢( ال عـــة ال ع الإســـلامى، ال ـــ ـــارخ ال ـــه وخلاصـــة ت ل الفق ـــ أصـــ ـــ عل ، ٥١٥، صـــــ١٩٤٧أن

ة، ال عة ال ع الإسلامى، ال   ٧صــ ،١٩٦٨ وخلاصة تارخ ال
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ا ة ال ات الع ،ت ت اسا على ت رجة  –فة عامة –و عات ال فإن ت
رة س عات ال ة ال ا ة  ،الأولى تع  ت ة فهى م م ان رجة ال عات ال أما ت

ة عات العاد    .)٣(ال

ة على  قا ة ال ال ف ا انه ق ث فى الأث الإسلامى إع اء ك ان س رة الق دس
ن الأساس  ام القان أح ام  الإل اء وه آم مق  ة الق اس ي او ب ه ع  ال

اء ع ،فى الإسلام هاد أو ق م وم ث فإن أ أج ن ه والع لى خلاف ذل 
اء   .)٤(س

ما  نا ع ب الع ع ان فى عه س رة الق ة على دس قا وق ت ت ال
ة "س قخد ي اهلى م ل ال ة ب م له ل ق ان دخ ل و " على رأس ج م ال

عل أهلها ون أن  را ب اذها  ،غ ى  ات اءات ال ل الإج الفا ب وأس بها ال م
ي رة ورد بها ح ة دس رتها قاع ى ق ال وال ل الق ه وسل  ق ل الله صلى الله عل رس

وك فأدع " ا وغ إذا لق ع ا م ن ه للإسلام  ال ثلاث أدع ه أولاً لإح خ
ا فاجعا له ذمة الله  ة ون رض انه فاسأله ال ه وسل قاء على دي ا إلا ال أب

اله ه و ع ق ا وقاتله ،وذمة ن ع  ة فأس ا ال ا دخل قائ ون آب " فل
و  ع أهل "س قال ب اءات  ه الإج اذ ه ة إلى ن ات ل ق رة دخ م دس ع  "

ه اء ،لاده أمام ع ب ع العي رضي الله ع ع إلى الق ال ف  ،فأحال ال
ع ة ،ال ي ل إلى ال خ رة ال م دس ع ا  ر ح هاوأص ل م اج ال إخ   .)٥(، وأم 

ة والأساس ال فى او ر ه ح ال س ع ال ة  ي ات ال ا ق اء  وفى ال ب
ة ن ولة القان ه ،ال اك م ا لا ف دها إرت ج ت ب ي ،إذ ي ن ه الف  Carre فق ذ الف

de Malberge أة أو ولادة ال ر لهاأن ن ام مع وضع أول دس   .)٦(ولة ت
مى  اء اله ة فى ال ن اع القان ى الق رة تع أس س اع ال ه ان الق ا لاش  وم

ولة الق نى لل ةالقان ن ة ،ان و أ ال اه م ع أح م ا ال  اته  ،وه وم مق
                                                 

ــ  -)٣( لاث فــى ال د.أن ات الــ ــل ، ال ــاو ان ال اســي ســل ــ ال ة وفــى الف عاصــ ــة ال ســات الع
عة  ا عة ال ها.٣٢٩، صــ١٩٧٩الإسلامى، ال ع   وما 

رة  د. -)٤( ســـ ـــاء ال ، ق ـــ ـــ ال ـــة (عـــادل ع ل راة،  ـــ )، رســـالة د ـــ ر فـــى م ســـ ـــاء ال الق
ق  ق   ٥٨صــ ،١٩٨٨جامعة ع ش  –ال

ائ د. -)٥( ة الق ل قلال ال سف، إس ضعى والإسلامى، صـــاس ع ي ام ال   ٣٤٣ة فى ال
(6)- Carre de Malberge (Raymond), Contribution a la theorie generale de L Etat 

Tome Premier, Paris, Sirey,1920,P.65. 
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اسع اه ال ع ن  ام القان اء لأح ا دون أس ولة وال ات ال ع سل ع ج  ،خ
الفة وج أو م عات الأعلى دون خ ال عات الأدنى  ق ال ق  ، ت وذل ل

ام ال ر إعلاء لأن س نى مع ال الف غ  ، ولا ع)٧(هاء القان ع ال ا ال ه
ر    .)٨(دس

ة ف ة أو ال ة ال ل اء م ال ر واردة س س الفة ال ان م ا  م  ،ول وأن ع
اع أو  إم ق أو  ن ع ع او ع غ ع أو ب ر ق  س ام ال أح ام  الإل

اص ل م الإخ ة أو ب أ ت أح ،غ درا ة وأمام م قا ر خلق ال س ام ال
ا اء  عات س رة ال ةعلى دس ائ ة أو ق اس ة س قا ه ال   .)٩(ن ه

:أهمية الدراسة  
ورة ال م  عل ع أن  –م ال نى م أم  ق فى ال القان ا ه م و

ع ة ال ة م بها سل ة ال ل ف ،ال ة ال ة م بها سل ف ة ال ل  وأن ال
اء ة الق ة م بها سل ائ ة الق ل اء  ،وال اء جهة الق ان م ب جهات الق و

ة  ف ة وال ل ال ال ال ة على أع ائ ة الق قا ر ال بها  ال س ال
ع ة ال ل علقة  ل  ،ال ع م ر ه وزن ال س ل القاضي ال ه ع فإن ج

ر س ان ال ة  قا مهف ،ال ه له م ع افق د ن  ،ق م م م ض وج ف ا  وه
ر  عى ون دس ع  ،ت ه ال الة ل نها م ة الإغفال فى  ة رقا ه أه ا ت

ر س اف ال ق أه ى ت عات ال ار ال وره فى إص لاع ب ق  ،ن الإ لا ع ت ف
ار ت إص ها  ى ض ات ال ق وال ق ر لل س هاكفالة ال ارس   .عات ت م

مشكلة الدراسة:  
اجه ال  ى ت ة ال ن لات القان ع ة م اك ال عى واح لة الإغفال ال تع م

ة عاص رة ال س نى ،ال م القان فه ا ال اثة ه ة  ،ال إلى ح ن ات القان ا وشُح ال
اسة ال ه  اول ى ت ع ،ال ع  مه على ن قا ار مفه ق م اس ة و  ،وع اخله مع ع ت
ة أخ  ن   .مفا قان

ق للإغفال  اضح وال م ال فه اب ال ة ال ت فى  ال ل فإن إش ول
                                                 

(7)- Cadar (J): Institutions politiques et droit constitutionnel T.L,2e. ed 
(L.G.D.J), paris 1979.P.158. 

(8)- Abdeltif MENOUNI, Instituions politiques et droit Constitutionnel, Tome I, 
Editions Toubkal, Casablanca, 1991,p.99-103. 

(9)- Prelot (M) Institutions politiques et droit constitutionnel 10e.ed. 
(dalloz).1987,P.233 
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١٢٧٤ 

عي ع  ،ال ل ال ه فى تق م اد إل عى ال  الأس ض ار ال وم ث ال
اءا هاء ،اب اله أن ر ح س ل القاضي ال ع عل ،وم ار ال ال إق ا فى م ى و

اد ات الأف ق وح ة حق ا رة اللازمة ل س ات ال ل ة ال ة ع تل عات قاص  ،ت
اً  ى إغفالاً ت ا  ض أو ال ع م ال ازع م ع اق  ،ب له فى ن قالة دخ

ع ف بها لل ع ي ال ق ة ال ر على  ،سل س ار القاضي ال ا إق ا فى م وأ
ألة ا  ،ال فى تل ال ال ل ي لأع عي م ته رة الإغفال ال ة دس ه رقا ت ق ت

ة ة ال ل ل  ،ال ع ع الإرادة العامة الأم ال ي ال را  لة دس وهى ال
عات ار ال ع فى إق ة ال ة ب سل ة ت ر فى  ،ن س ى ال ة القاض وسل

س  ام ال ع لأح ال ال قة أع ا ق م م    .رال
ا يلى :أهداف الدراسة راسة  ة ال   :ت غا

  ع إغفالاً و ي ما  ه فى ت اد عل عى  الإع ض ار م ى م اولة ت ما لا م
ل  .ع 

  ه ى ت ة ال اس ل ال ل ح ال ل على  عي والع ة الإغفال ال اه اب   أس
ة اه ه ال اجهة ه ى أو ،فى م اء على ال ال ى س  .العال

  عى على ال ة الإغفال ال اه اجهة  قارنة فى م ارب ال فادة م ال الأس
عى ة الإغفال ال قا ار ن ل صل إلى إ ف ال ائي به عي والق وما  ،ال

ة على  قا و واساس ال ابهة وش ة ال ن فا القان ه م ال ه ع غ
ه ر لها ،دس ها ،وم ا ها ،وض اه اساتها ،وأثارها ،وم  .وأنع
عي الى :منهج الدراسة ة الإغفال ال قا ه ل اح فى دراس هج ال   :ي

قارن  -١ لى ال ل هج ال ا ال رة العل س ة ال اسة ال ع س : وذل م خلال ت
عي ف  ،أن الإغفال ال ه لفة، و رة ال س اك ال اسات ال ها  ومقارن

ة على إضفاء ا ه ال اح فى رحل ق ال اء الف لل ل  ل م ال
ر الأع  ل الق الأساس إلى ت ف  ا ه ها، ون ع عات  قارنة ب أو ت ال

عة ادرها ال ع ال م م ض ل م ة ح ن قائ القان اء أكان  ،م ال س
قة أو ال ا ة ال قا ب ال ع أسل قارنة ت ة اللاحقة ال ال  قا

لى -٢ ل صفى ال هج ال ال  :ال ر والأش ال د  ق ان ال اح ب اول ال ح 
عى ة الإغفال ال اه دة ل ع ئي ،ال لى وغفال ج ل  ،ما ب إغفال  وما ق 
ى اص سل م إخ ا م ع عي  ،به اف ت عي، ون اع ت ن وم او س

ها اء ال ،وغ قف الق لل م ى ث ن ع ة الإغفال ال ة ق ر فى معال س
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عال  ة ال رة واض راسة رس ص ة ال ل فى نها دة ل ع الها ال رها وأش
ا  رة العل س ة ال اء ال عى فى ق رة على الإغفال ال س ة ال قا ود ال ل

 ..فى م
 )(خطة البحث  

الى ا ال الى م على ال ال ق ه   :ي
عي  :ال الاول م الإغفال ال   مفه
ل الاول عي :ال ل اللغ للإغفال ال ل   ال
انى ل ال عي :ال لاحى للإغفال ال ل الأص ل   ال
انى ابهة :ال ال ة ال ن فا القان عى ع ال   ت الإغفال ال

ل ع  :الأول ال ر ال   الإغفال والق
ل ا ال ع :نىال ي لل ل اص ال م الإخ عي وع   الإغفال ال

  المبحث الأول
  مفهوم الإغفال التشريعي

عي د للإغفال ال م م ضع مفه ة ل اولات الفقه دت ال م  ،تع فه ا ال إلا ان ه
ه د م ق ال عل  ا ي ل فقهي   ل ج ال م ه م  ،لا ي ه ع غ وما 

ة ال ن فا القان هال ل  لح  ،ى ق ت ا ال ة له اثة ال ال إلى ال وذل 
قارن  ن العام ال وال ة  ،فى فقه القان ا ة ل ئ لامح ال ض ال ع ل ن ول

عي م لاحي  الإغفال ال له الإص ل عي م ح م الإغفال ال د  ق ي ال ت
ن العام فى الأ ل  فى فقه القان لا ل ةكان م ا يلي  ،ونة الأخ ض  ع وم ث ن

له اللغ  ل عي م ح م الإغفال ال د  ق ان ال ل الأول)(ل ث ن  ،ال
اء  ع والفقه والق عي فى ال لاحي للإغفال ال ل الأص ل انى(ال ل ال  .)ال

  المطلب الأول
  المدلول اللغوي للإغفال التشريعي

جع  ة الأصل اللغ لي ر  )الإغفال(ل س إلى ال ع ال غَفَلَ) أ (فى ال
ان الاً م غ ن ئ إه ك ال لاً  ،ت ئ غُفُ قال غَفَلَ ع ال غَفٌلة) ا سها م قِلُة ، و(و

ئ ق وأغٌفَل ال ف وال ه ،ال ع  ،أ غَفَل ع ل)(وال اق ، )١٠(غُفًل)(و ،غُفُُ وفى ال
ة  ل د  ر فى ا )الإغفال(ذاته تع ج إلى ال ع ال قال غَفَل ع غَفَل(ل  ،(

                                                 
س صـــ -)١٠( ع ال   .٦٥٧ال
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١٢٧٦ 

ئ ق فه غافِل. ال ف وال ئ )وأغَفَل( ،غَفٌلَة أ سها م قِلَة ال الاً  ،ال ه إه ا ت
ان اه بها، و(م غ ن ه، و(تَغَافَل)ا تع الغَفَلة أو ت ولا  ،الغٌفَل) ما لا علامة 

ه قال  ،أث  اربجل غُفل) ا لر (و ة ال َ قال  ،)١١( تُ ب  ان الع غَفَلَ) (وفى ل
لاً  ه َغُفُل غف ه ،وأغفَله ،وغٌفًلة ،ع ه وسها ع ل شاع غُفًل ،ا ت ى  ،وق ا غ م

وف ع أغَفًالُ، وأغَفًالُ الأرض ،ولا مع ف ،وال ها أث ُع ى ل ف لة ال ه   .)١٢(ا ال
الإغفال  ق  ا  ةفى ا )OMISSION(ب ل ر ال ،للغة الإن وم  ،الق

اب ر ال فى ال اء والق ع الأخ د  ج ل ب    .)١٣(ذل الق
ل الإغفال ة ُ ن ل أو فعل ما  )L’OMISSION( وفى اللغة الف ال ق على إه

له أو فعله ة  ، ق ئ أو على الف فه م ال ا على ما ت ح ل أ ا 
)LACUNE،( ا ا الك عقال ه سفة فى ه ه ،)١٥)(١٤(ة إغفالات م اء عل ، و

د بـــ "الإغفال ق ال فإن ال ك أو الإه ة ه ال ن ة والف ل ة والإن " فى اللغة الع
ة ،م غ ع ا م الع ة وع ق ا ع  قلة ال ل اللغ  ،ون ل وم ث فإن ال

قا فى ا ا ن م اد  عي  لح الإغفال ال لاثل مه إذ  ،للغات ال ج مفه لا 
نه " ة قان اللغ ع  م س قاع ك أو ع ال أو ت م إه ها أو ع ان  س ة  ن

الها   ."إه
  المطلب الثانى

  المدلول الأصطلاحى للإغفال التشريعي
 :أولا: المفهوم التشريعي للإغفال التشريعي 

ل ف  ى أع ة ال ن ع فى ال القان ع ال ر فى ل  س ة القاضي ال
ه د م ق ان ال عى ب ة على الإغفال ال قا ه ع  ،ال هه على ن  ي  وت

ابهة ة ال ن فا القان ه م ال عات ،غ ر ال م ال ها  ،وذل خلال ال وم

                                                 
ـــــة،  -)١١( ـــــع اللغـــــة الع علـــــ صـــــادرة عـــــ م ـــــة وال زارة ال عـــــة خاصـــــة بـــــ  ، ج ـــــ الـــــ ع ال

  .٤٥٢صـــ ،١٩٩٧/١٩٩٨
، صـــ -)١٢( اد ع ل ال ب، ال ان الع   .٤٩٨،٤٩٩مع ل

(13)- Cambridge dictionary, Available at: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/omission?q=omissions. 
(14)- “ Ce qui est omis dans quelque chose: lacune:II y a plusieurs omissions 

regrettables dans ce texte” 
(15)- dictionnaire Larousse en Ligne, disponible sur le site internet: 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/omission. 
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١٢٧٧ 

ادر عام  ة ال اد ازل الات رة ال ه ر ج رة ١٩٨٨)١٦(دس س ة ال ن ال ، وقان
ة رق  ا ق رة ال ال ه ة  ١٥١فى ج   .٢٠١١)١٧(ل

ا ان أو عاد را  ع ال دس ض ال ع ا ل ي ا ،ب ا أو ف ال  –أصل
قارنة عات ال ى م ال ة الع ة  –الغال عا ة ال رة أو ال س ص ال فى ال

س  ة ال ا أو ال ة العل اصات ال أخ علقة  م الإغفال ال ان مفه ا ل رة العل
عى ه ،ال ر ة على دس قا ال رت  اص او م ال ال   .)١٨(أو تق اخ

 المفهوم الفقهى للإغفال التشريعي :ثانيا:  
ات  ل اره م ال اع ا واسعا  لا فقه عى ج لاح الاغفال ال اثار اص

ي  ى ل ي الاتفاق على ت ة ال ي نهاال اها اوم ع  ،مع ض ال ع فل ي
ا ان أو عاد را  ا ،ال دس ا أو ف عات  –أصل ى م ال ة الع ال الغال

قارنة اصات  –ال اخ علقة  ة ال عا ة ال رة او ال س ص ال فى ال
ع م الإغفال ال ان مفه ا ل رة العل س ة ال ا او ال ة العل او تق  ،يال

ه ر ة على دس قا ال رت  اص ا م ال ال   .اخ
ع م الفقه جه )١٩(فال عى –ق ت فه للإغفال ال ان  –فى مقام تع إلى ب

ه اص نان ،ع عى له م ه إلى ان الإغفال ال ى الأول ،ف ل ك ال ل : ه ال
ة اتها ال ال واج ة ح ة ال ل هاك  :انىوال ،لل د إلى ان ك ي ل ا ال أن ه

رة س عاي ال ع .ال قع إذا أغفل ال عي  الى فإن الإغفال ال ال امه  –و اء  أث
رة س قة ال ث ال اردة  عات ال ض ع م ال ض ا  –ب م ان ه ا م ج جان

ع ض ة ،ال ل ال م ناح ع م ض ة ال ل  ،ا م شأنه ال م فعال م تفع وع

                                                 
(16)- Art (103/2) of the Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988. 
(17)- Art (46): “….(1)….(2) The following shall be considered as omission of 

the law-maker’s tasks: a) the law-maker fails to perform a task deriving 
from an international treaty, b) a legal regulation was not adopted in spite 
of the fact that the law-maker’s task derives from explicit authorization by a 
legal regulation, or c) the essential content of the legal regulation that can 
be derived from the Fundamental Law is incomplete……” 

ـا، دراسـة  -)١٨( رة العل سـ ـة ال اء ال عى فى ق ة الاغفال ال ى، رقا د. ع ال على ال
ة، د.ت،مقارنة، دار  ة، القاه ة الع ه   .١٥صـــ ال

(19)- Abdulhaleem Qasim Mohammed, The Monitoring of Legislative Omission 
by the Constitutional Judiciary, op.cit.p77 
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١٢٧٨ 

ة أخ  ر م ناح س   .)٢٠(ال ال
اولة ه ال خ على ه ر  و ق عى  د للإغفال ال ضع تع م أنها ل تع ب

ه اص ان ع امها ب م  ،أه فه ا ال ه ه ي  ه فى ت ان إل وه مالا  الإرت
ي نى ال ة لل  ،القان ل ات ال ل ي م ال ا لانه ث ع ام ن الف أح ى ت ع ال

ر س ا ،ال ارها إغفالا ت ع ،ولا  أع ى لل ل اص ال م الأخ ة ع   .ف
اد تع للإغفال  ة " إغفال" لإ م لف ان الفقهى ق أس ا ال ا ان ه ك

عى امه ،ال ح اس ام  ،وه مالا  أس عى  قة الإغفال ال ح ح إذ لا ت
ة ل ابوس ،تل ال ع ال ال اردة  ة الإغفال ذاتها ال ل اجة إلى تع   ،)٢١(ن 

عى فق ائج الإغفال ال ع ق أشار إلى أح ن ا ال ا ان ه ل  ،ك م تفع وهى ع
ر  س د الإغفال  ،ال ال ة على وج ت ة الأه ال احة إلى ال ول  ص

رال س ام ال الفة أح   . )٢٢(عى وهى م
ع الاخ م الفقه عى  )٢٣(وذه ال م الإغفال ال ي مفه إلى أنه  ت

                                                 
جـع  -)٢٠( ـا، م رة العل سـ ـة ال اء ال عى فى ق ة الإغفال ال ى، رقا د. ع ال على ال

،   ١٧صــ ساب
ــة مقارنــة،  -)٢١( ل ل عى، دراســة ت ــ رة علــى الإغفــال ال ســ ــة ال قا ، ال ح ــ الــ اه عــادل ع م. جــ

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٣،صــ٢٠١٦دار ال
لـة  -)٢٢( اق، م ـه فـى العـ ة عل ـائ ـة الق قا ض ال ـة فـ ان عى وم ـ ان، الإغفال ال د. س داود سل

هـ ق، جامعـة ال قـ ة ال ـع، كل ا د ال ون، العـ ـ ـاد والع لـ ال اه ٩٠،صــــ٢٠١٩، ال ، م. جـ
،صــ جع ساب عى، م رة على الإغفال ال س ة ال قا ، ال ح   .٢٣عادل ع ال

ــام  -)٢٣( د ال رة، العــ ســ لــة ال ، م ر ســ ــاء ال ــة الإغفــال فــى الق ان، رقا ــ ســال ــ الع م. د.ع
ـل عة، أب ــا ة ال ـ ، ال ـ لاءمـة فــى ٥٨،صــــ٢٠٠٩ع ــة ال ـاح محمد، رقا ــ الف ـف ع ـ ال ، د. ع

ة، ـــة، القـــاه ـــة الع ه عـــة الأولـــى، دار ال ، دراســـة مقارنـــة، ال ر ســـ ــــ٢٠١١القـــاء ال ، د. ٤٤٤ً،ـ
ــه  ــ ر ة، م ــ ئ هــا ال ائح فــى ملام ان واللــ رة القــ ة علــى دســ ــائ ــة الق قا ، ال ــ ض ال عــ

ن وال ـــان ـــ للق ـــة الإغفـــال ١٤١٦،صـــــ٢٠٠٣ـــة، جـــان دب ى، رقا ـــ ـــى ال ـــ عل ـــ ال ، د. ع
،صـــ جع ساب ا، دراسة مقارنة، م رة العل س ة ال اء ال عى فى ق ـ فـى الفقـة ١٧ال ، وأن

قارن:   ال
Thomas Bustamante & Evanilda de Godoi Bustamante, Constitutional Courts 

as “ negative Legislators “ The Brazilian Case, Revista Juridica Piélagus, 
November 2010,p.144 
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١٢٧٩ 

عات  ض ع اح ال اول ال انه إذا ت رة  س ة ال قا لا لل ن م ال  أن 
ال ى  بها  اتى ،ال ه  ال –ول اء ع ع او إه ل –س ا  ،غ م

ان افة ج ا ع ان   ا قاص رة  ،هت س انة ال ال د إلى الأخلال  ا ي و
ل ال ع م ض  .لل

أتى ال  ما  ق ع ان الفقهى ي ا ال عى وفقا له وم ث فإن الإغفال ال
اً  عى قاص ل  ،ال ع م ض رة لل س انة ال ال د إلى الإخلال  ا ي

ة م ال ،)٢٤(ال فا م  ارة أخ ع ات أو  ل ق ال ى ل ع ار ال
رة س لا ،)٢٥(ال فاع م ان ح ال ر على ض س ا ي ال ض فى ال  ،ف ف

ن فعالا، ا ال ان  عى له ل ت ال ل  الى ي ال ه و نى  م ه  قان
ة اع م)٢٦(الفعال ع ق ل ال لة م ق ه اع ال ن الق م ان ت ل د ، وم ث ف ج ة ال ل
را  .)٢٧(دس

ا ا أ ع ق جاء قاص ا ال لاح أن ه د الإغفال  ،و ا لانه ق ع وج ن
اله ع أو إه عي إلى تع ال ن خارجا  ،ال عى ق  ع الإغفال ال حال ان وق

ة ل ع  ة ،ع إرادة ال اغة ال ب فى ال ة ع قع ن ان  دون تع  ،وذل 
ة على الإغفال أو إه ت ة ال الإضافة إلى انه ل ي ال ع  ال م جان ال

عى ر ،ال س ام ال الفة أح    .)٢٨(وهى م
ا ذه جان ثال م الفقة ض  )٢٩(ك عى ه نق أو غ إلى ان الإغفال ال

ع ادر ع ال ع ال ان ال ال ،ورد فى ال أح أر  ،عىاد إلى الإخلال 
نى ر ال القان ا ت فى ق رة ،م س الفة ال ه ال ارة  ،وه وجه م وج أو 
                                                 

(24)- Juan Luis Requejo Pagés, The problem of legislative omission in 
constitutional jurisprudence, Paper from the Constitutional Court of Spain 
presented at the 14th Courts on “Problems of Legislative Omission in 
Constitutional Jurisprudence” Vilnius-May2008,p.30 

(25)- Michel MELCHIOR & Claude COURTOY, L’omission législative dans la 
jurisprudence constitutionnelle de Belgique,4 décembre2007, p.17. 

ة الإغفال -)٢٦( ان، رقا ،صــ م.د. ع الع سال جع ساب ، م ر س اء ال   .٥٨فى الق
(27)-Italian Report for the 14 th Congress of the Conference of European 

Constitutional Courts, op.cit, p.34   
)٢٨(- ، جع ساب عى، م رة على الإغفال ال س ة ال قا ، ال ح اه عادل الع ال   .٢٤صــ م. ج
جـع  د. س داود -)٢٩( اق، م ـه فـى العـ ة عل ـائ ـة الق قا ض ال ة فـ ان عى وم ان، الاغفال ال سل

،   .٩١صــ ساب
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١٢٨٠ 

ا  ص م ق ع ما على ن م ض ع ت م اول ال عى ه ت أخ أن الأغفال ال
ها ع ر أو  س ص ال أح ن اس  د إلى ال ا ل ي ،ي ع م وذل  ه ال

ع ض ا ال   .)٣٠(ت له
عى ب ر ال عى والق ه ب الأغفال ال ع خل ا ال خ على ه  ،انه ي

اسي  اقع ال لفها ع ال ضها أو ت ة أو غ ن اع القان ة نق الق قع ن وال 
اد اعى والاق ة  ،والإج ال أو ال ع  ا انه ل ي أث الإغفال على ال

را لة دس ف ل فى الإ ،ال ةوال ا ال أو ال ان ه ع ج د  ،خلال ب ا ي
رتها الأوفى فاع بها فى ص م الان    .إلى ع

ع م الفقه ا جان را ع  )٣١(ون اع ال عى ه أم أن الإغفال ال ل  ن الق
ع ال امه  ال فاء  ج  ،ع ال ه  قع عل ر ال  س ام ال لاقا م الإل ان

رة  س ص ال ةال عة الآم ل  ،ذات ال فع خل ل ورة ال اَ  ا جه له خ ى ت وال
امها ها أح ى ت ات ال ق وال ق سا ،ال ا مل ا واق وم ث فإن  .علها أم

نى  اد ت قان ولة أع عى فى ال هاز ال ال ال ع ع إه عى  الإغفال ال
غ لة ب ة معق ام دسمع خلال ف د ال ل وج مه ب   .)٣٢(ر يل

ق ى ال ع ال عى  فا للإغفال ال ارها تع اولة لا  أع  ،ب أن تل ال
عى اع ال ر ما هى تع للأم لى  ،ق عى ال ه الفقه الإغفال ال ل عل او ما 

الفعل عى  ت ع ال ال ا ،أو ال اتى م ا ال   ولا  ،إلا أن ه
را لة دس ف ة ال ان ال أو ال ر ،افة ج س ص ال الفا ل عله م   .)٣٣(ا 

                                                 
ع،  -)٣٠( ــ ــة لل ي ق ة ال ــل ر علــى ال ســ ــة القاضــي ال ود رقا ع، حــ ــ ــ ال د. شــاد محمد صــلاح ع

ة، ة، القاه ة الع ه   .٣١٨صــ ،٢٠١٩ دراسة مقارنة، دار ال
ـــ ا -)٣١( او ع ـــة، دراســـة د. عـــ ف ة وال ـــ ـــل ال ـــاص بـــ ال ـــع الأخ ا ت ، ضـــ ح لـــ

زـع، ـ وال ب لل ء الأول، دار الغ ة، ال ن واللائ ل م القان ال  ي م  ،٢٠٠٩ مقارنة فى ت
: ٤٦صــ ة ل ار إل ـه، دراسـة مقارنـة،  م رة عل سـ ـة ال قا عى وال ة، الإغفال ال لالى زه أ. 

وح ـان،أ ، تل ـ بلقايـ ة، جامعـة أبـ  اسـ م ال ق والعلـ ق ة ال ل  ،  ٢٠١٢/٢٠١٣ ة ماج
 .٢٠صــ

(32)- Manuel EDUARDO GONGORA MERA, Inter- American Judicial 
constitutionalism: On the Constitutional Rank Of Human Rights Treaties in 
Latin America through National and Inter-American Adjudiction, 
I.I.D.H,2011,P.50. 

)٣٣(- ، جع ساب ، م ر س اء ال ة الإغفال فى الق ان، رقا  .٥٩صــ م. د ع الع سال
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١٢٨١ 

ا ذه جان أخ م الفقه ع  )٣٤(ك لى ال عى ه ت الى أن الإغفال ال
ا أو  ل ع  ر فى ال س اصة ال ارسة اخ ان ال ع م ل لا فى ال م

ا ئ عا ،ج ض خل ل ال م ال روع س ام ال ج أح ه  ة إل ارة  .ت ال أو 
اصه  ارسة أخ اعه ع م ع أو ام ت ال عى ه س أخ فإن الإغفال ال

لاقا م عى ان ر ال س ارد فى ال ام ال ات )٣٥(الال ل د ال غ م وج ، فال
رة  س ع(ال ارة) فإن ال ة ال ا –القاع ا أو ف عات غ ق قا –أصل م  ت

لة ة أو غ م عى غ  ،كا ان الفقهى فإن الإغفال ال ا ال فقا له وم ث ف
ر س ه ال ضها عل ف ى  امات ال ع الال الف ال ما  ق ع ر ي س أو لانه  ،ال
ر س ام ال ا وردت فى أح ة  ة وص املة وواض رة  فاء بها     .)٣٦(ل ي ال

 المفهوم القضائي للإغفال التشريعى: :ثالثا 
م  فه ا ل رة العل س ة ال ا أو ال ة العل ض أ م ال ع فى م ل ت

عى ة الإغفال ال ها ،ف د م ق اره إغفالاً  ،وال ا  أع دا ل فا م عا تع ول ت
اً  ل وما لا  ،ت اره  رة الع ،اع س ة ال قة إلا ان ال ا ق ب ح ل

عى امها ،الإغفال ال ع م أح ض ه فى غ م اص دت ع ان ذه إلى وح ، وذل 
رةان " س ة ال ة على ال قا ا –ال رة العل س ة ال اء ال ه ق  –وعلى ما ج 

اول ه –ت ل عل ر –ب ما ت س فلها ال ى  ق ال ق ه  ،ال ن  ع رها ال ال واه
ا اءً  ،ض داً أب اءً أكان الإخلال بها مق ضاً" ،س ان ق وقع ع   .)٣٧(ام 

ة إلى ان " ى ذاته ذه ال ع ة .وفى ال ة ال ل ل ال ر ق خ س ..... ال
ة  ائ اق ال خل فى ن ا ي ار ان ذل م أع ة  ن ص القان اص س ال أصلاً أخ

ها ا ة ل ها م ا ،ال ع ها إلا أنه لا  اش ى ت ة ال ائ ة الق قا ع لل ل
ها ر ا فى شأن دس رة العل س ة ال ها ،ال ة غاي ها  وهى رقا ن م ال ما  إ

                                                 
لــة  -)٣٤( ذجــا، م عى ن ــ ع: الإغفــال ال ــ ى لل ــل ك ال ــل ــة علــى ال قا ، ال ح ــ الــ او ع د. عــ

ة،  اسـ ـة والإدارــة وال ن م القان ، العلـ د العاشــ ــان، العـ ، تل ــ بلقايـ ق، جامعــة أبـ  قـ ــة ال ل
 .٨٨صــ ،٢٠١٠د 

)٣٥(- ، جع ساب ه، م رة عل س ة ال قا عى وال ة، الإغفال ال لالى زه  ٩٧صــ أ. 
)٣٦(- ، جع ساب ه، م رة عل س ة ال قا عى وال ة، الإغفال ال لالى زه  ٩٧صــ أ. 
ــة ال -)٣٧( ــ ال ة رقــ ح ــ ــا فــى الق رة العل ة  ٥ســ ــ ــة ٨ل ــاي  ٦ق. د، جل ة  ١٩٩٦ي ــ ال

د ( ة، الع س اي  ١٨) فى ٣ال   ٧٩-٥٨، صــ١٩٩٦ي
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١٢٨٢ 

اً  رتها ض ى اه ق ال ق ة ال ان ذل م زاو ر ول  س الفاً لل اء أكان إخلالها  ،م س
ضاً بها مق  ان ق وقع ع اءً ام    .)٣٨("داً اب

ا ذه ال ا إلى أن "ك ر.ة ا س الفة لل ل م ع  ،....  ها ال اء تع س
ة ن  ل ح او ح فل ل ر  س ا ان ال عها  ع ق غ ق ي ها  ل إل أم أن

ها ة ،عل ل ها الع ان ة م ج ا ة ،ال اتها ال ة  ،ول م مع ا ه ال ل ه وت
ا ق ال ق ر ل س فلها ال ى  انة ال اتهفى ال ا  ، وح ع إنفاذها ش ى  وال
ر س رها ال ى ت رة ال فاع بها فى ال اقاً فاعلاً لها للأن انة ذاتها هى  ،ن ه ال وه

ع فها ال ه ض ان  ف ى  ص  ،ال ق وسائلها م خلال ال ل على ت ع وان 
ات ق وتل ال ق ه ال ى ي بها ه ة ال ن ن وش ذل  ،القان ال ان  عة ال

ة الاتها ال ها فى م ف افلاً ت ها  ى لها شأن فى  ،ت ائها ال ل أج وان  
ة ها العل ان  ا ،ض اً قاص ع ت ها ال ا  ،فإذا ن ل جان ان أغفل او أه وذل 

ا ال إلا بها ل ه ى لا  ة ال ن ص القان ا ،م ال ها ان ذل إخلالا  ن
ر لها س اها ال ى  رال س الفة لل   .)٣٩("، وفى ذل م

اً إلى ان " ي ة ح ه ل .ور ال ن  ع ه ال ال .... ال ال أتى 
ام  ن ن ام قان أح ا  ة للعامل ال ال ي تق ال فى إجازة وج

ولة ال ن  ام ،العامل ال اج  ة شه  ة ،لل اته ال ال ح ة  ة واح  ،ول
س ق ارة ب ال ن  ،ل ل القان رة ب ق ة ال اد ابها ض الإجازات الإع م إح  ،مع ع

ج ة ال ها على أداء ف ا غ  ،وق م ا قاص و ت غ ا ال  فغ ه
امل ارها ،م لف أق ر م م س فلها ال ى  ات ال ق وال ق ال ها لا   ان  ،وج

ا بها ل ق أخل إخلالا ج ن ب ائها ،و ا اج املها وت ها ت فق قع م ث  ،ا  و
اد  ص ال الفا ل ر٩٢ ،٦٤ ،٥٣ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٤ ،١(م س   .)٤٠(") م ال

ة  ة دول ام ناشئ ع معاه ال ع  ا إخلال ال رة العل س ة ال ت ال ا اع ك

                                                 
ة  -)٣٨( ـــ ـــا فـــى الق رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ة  ٣١ح ـــ ـــة ١٧ل ـــاي  ٢ق.د جل ة ١٩٩٩ي ـــ ، ال

د ( ة، الع س اي  ١٤) فى ٢ال   .١٣٤-١٢٦، صـــ١٩٩٩ي
ة ح -)٣٩( ا فى الق رة العل س ة ال ة  ١٧٧ ال ـة ٢٦ل ـاي  ١٤ق. د، جل ة ٢٠٠٧ي ـ ، ال

د  ة، الع س راً) فى  ٤(ال اي  ٢٨م   .٥٣-٤٦، صـــ٢٠٠٧ي
ة  -)٤٠( ـ ـا فـى الق رة العل س ة ال ة  ١٥٣ح ال ـ ـة  ٣٢ل ايـ  ٤ق. د، جل ة  ٢٠١٧ف ـ ال

د ( ة، الع س ر "ب" ٦ال اي  ١٥ى ف )م   .٢٧-١٨، صـــ٢٠١٧ف
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ة إغفال ت رةا س ة ال قا ع لل م ،عى  د ما تق ه إلى ان ".... م  ،ف
ة ع  اش ة ال ول اتها ال ف وتعه ا ي ة  اخل ها ال ان يل ق ع ولة ب ام على ال ء ال ن

ها ار إل ة ال ادة ( ،الأتفا ام ال ي أح ق ر٩٣وذل إنفاذا ل س ى  ،) م ال وال
الإت ولة  م ال ى ت على ان " تل ان ال ق الإن ق ة ل ول اث ال د وال ات والعه فا

رة " ق ها وفقاً للأوضاع ال ع ن ن  ة القان ح لها ق ، وت ها م ق عل وما  ،ت
ادة ( ة الأولى م ال ه الفق ولة فى ١٥١ن عل رة ال ه ل رئ ال ) على أن 

ة ارج ات ،علاقاتها ال عاه م ال ع ،و ها  ق عل اب و ل ال افقة م ....."، .م
ة  ي ن الاتفا إنفاذ مق ه  ن  ع يل ال ال ع فى تع اخى ال ى ت ل

ه ار إل ة  ،ال ة ال ى اك ال ة ال ة الأولاد الق للأم الاج في شأن أح
عا لأمه ة ت ه ال اب ه ن  ،فى اك ة القان ق ي ال  ،و الأب الأج ة   أس

ة ة ال م ،ال ق ر ال س امه ال ال ع  مة  ،إخلالا م ال قعة فى ح ا ي
ر س ام ال الفة أح ادة ( ،م الفة ال فى ال ه ال له م ه ق ن ٢٦ولا  ) م اقلان

ة  ٢٦رق  ة سالف ال على ان " ١٩٧٥ل ول ات ال ات والاتفا عاه ام ال أح ل  ُع
ة ال اصة  ة ال ول الأج م ب م وال ى أب ن  ،ال ا القان ام ه ول خالف أح

ا ال للاولاد " فل ه ن ما  ج ت القان ة  ي الأتفا ذل أن إنفاذ مق
ى ة ال ة الق للام الأج ة ال ن  ،أك ال ع ه ال ال وه ما خلا م

اد ،ه ا ال م و معه ه غ م الأم ال  ق ر على ال ال س ام ال ما لأح
انه م  ،ب ع اء  ع معه الق ا ي مم ق اق ال ود ال ه فى ح ر   .)٤١("دس

عى ا للإغفال ال رة العل س ة ال م ال ق مفه ة ال ع م  ،وق شا
ه إلى ان " ة ف ال ه  ائح ال ان والل رة الق ائة على دس ة الق قا ال

ن ال ف ص ه ا ت رة العل امه س وج على أح ه م ال اي ر وح س ه  ،ال ل ه وس
صه  لف ن ر فى م س رده ال ا ي ع  ة ال ام سل ق م ال ال ن  ة ت قا ال

د ا وق ا  ،م ض رة لا ي  س ة ال ة على ال قا ال ال داه ان م ا م

                                                 
ــ " -)٤١( ــة إلـى ال هـ ال ــادة (ان ــة مـ ال ان ة ال رة نــ الفقـ م دســ ن رقــ ٦عـ  ٢٦) مـ القــان

ة  ة  ١٩٧٥ل ـ ة ال ـ ـاب ال ـ فـى أك ـ ال ه مـ ق ا ت ة،  ة ال ان ال
ــى لهــ ــاب الأب الأج ــ علــى حالــة أك ة لــلاولاد الق ــ ة، دو ال ــ ــاب الأم ه ال ن حالــة أك

ـــة لهـــا ة الأج ـــ ـــا فـــى الق رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ة  ١٣١"، ح ـــ ـــة ٣٩ل ـــل  ٦ق. د جل أب
د (٢٠١٩ ة، الع س ة ال ر ١٥، ال ل  ١٥فى  )م   .١٢-٣، صـــ٢٠١٩اب
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١٢٨٤ 

قا ال ال داه أن م ا م ع اخل  ه ال ا اخل  رة لا ي  س ة ال ة على ال
ر س فلها ال ى  ق ال ق ة م ال اش ره أو أغفله  ،رة م ا ما أه اول أ ها ت ول

ق  ق ه ال عله فى غ  ،م ه ا  ا  ق قاص ق ه ال ع لأح ه ان ت ال ا  ل ف
ا ال اخل ه ة ه اش ة م فل فاعل ى ت رة ال رةال س ة ال ا ال ر  وه  ،ا الق

ة الإغفال عى أو رقا ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا ال ى  ى أن  ،ما  ع
عى اع فى ال ال ع الق ع تق  ر م  ،أغفال ال س رده ال ا ي ل  ا 

ر س الفاً لل االإغفال م عل ه د  ا وق    .")٤٢(ض
  المبحث الثانى

  الإغفال التشريعى عن المفاهيم القانونية المشابهة تمييز
  :تمهيد وتقسيم

ات  ل ع ال عي مع  ه الإغفال ال ا ة ي ل ة الأخ لل ل ال
ة ى )٤٣(ال ع ع م الفقه ب الإغفال ال ل ل ال ، الأم ال أثار ال

ها ة وم ل ات ال ل ى لل ،وتل ال ل اص ال م الإخ عي ،عع ر ال  ،والق
عي ابهان إلى ح  مع الإغفال ال ان ي   .والل

عي فى  لان مع الإغفال ال قا ا ي ه ار إل مان ال فه ان ال ومع ذل فإذا 
ا ه ان ة خاصة ،ع ج ها ذات ل م ا ،إلا ان ل ا مغاي ن ع  ،وأساساً قان وم ث ي

ع اك ب الإغفال ال انف الإش م سالفى ال فه وذل م خلال وضع  ،ى وال
ها ود الفاصلة ب ع ،ال ها ال ع ها ع  اي اره  ،ا  ها فى إ ل م ه  و

ح نى ال عي ،القان ها و الإغفال ال لاف ب ة والإخ ان أوجه ال  ،وذل ب
ع ها ال ع فا و ه ال قة ب ه ف ة ال اول .وأه ا ما ن ل وه ه م خلال ال

ال   :ال
ل الأول ع  :ال ر ال   الإغفال والق
انى ل ال ع :ال ي لل ل اص ال م الإخ عي وع      الإغفال ال

  المطلب الأول
  الإغفال والقصور التشريعيين

الغة  ألة  عي م ر والإغفال ال ل م الق لاف ب  ه والإخ ا ي أوجه ال ت
                                                 

ع رق  -)٤٢( ق فى ال ة ال ة  ٤٤ح م ة  ٧٣ل ة، جل ائ   .٢٠٠٤س  ٢٩ق
(43)- Abdulhaleem Qasim Mohammed, The Monitoring of Legislative Omission 

by the Constitutional Judiciary, op.cit.p78. 
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قة و  عقال م إلى ح  ،ال فه ي ال ال إلى تقارب ه اج  ،وذل  ا ن لاه ف
ع ى لل ك سل ارها)٤٤(سل ا لا  إن ه لاف ب ع  ،، ب ان اوجه الأخ ولا 

ع ا ال ه ع ا ع  ه ا ،ت ه ود الفاصلة ب ع ال ع .ووضع  ر ال  فالق
L’insuffisance Législative ف ع ا  ع م الفقهك ة )٤٥(ه ال م ملائ : ه ع

قه ع وق ت ة فى ال ائ ة ال اس ة وال ا اة الإج ن لل ى  ،ال القان ع او 
ة فى  ئ ة او ج ل ام تف ه م اح اجة إل م ال ا تق ني ل م ت ال القان آخ ع

ع ها ال ة شه ه ات ج لل على ق ،ل تغ ع يُ ر فى ال ص فالق رة ال
ع. ة فى ال ه رات ال ة ال اك ة على م ة القائ ن   القان

ع الآخ ه ال ا ي عي )٤٦(ب ر ال اع  إلى ان الق ى نق الق ع
اة  ر فى ال ات ال ل ها مع م اس م ت ضها أو تعارضها او ع ة او غ ن القان

عي ،العامة ج ال ال ا ولا  فق ي ا وجل ني آخواض عارض مع ا ن قان  ،ي
م  ة م ال ور ف ع م اُ فى ال  ع ملائ   إلا أنه ل 

ة اللازمة  - ن ة القان د القاع م وج ة ع قع ن عي  ر ال ه فإن الق اء عل و
ة ة ،كل اق اع م ن على ق اء القان ة ،او لأح ن ة القان ح القاع م وض أو  ،أو لع

عارضها مع ال   .)٤٧(ام الإخلاقىل

                                                 
(44)- Abdulhaleem Qasim Mohammed, The Monitoring of Legislative Omission 

by the Constitutional Judiciary, op.cit.p79. 
ز الـــ -)٤٥( ن د. ســـل فـــ ـــة للقـــان ان ر لـــة ال ، ال ر ســـ ـــاء ال عي فـــى الق ـــ لى، الإغفـــال ال غ

ون، ـــ ـــام والع د ال ـــاد، العـــ ـــة علـــى ١٧٢، صــــــ٢٠١٨والإق قا ، ال ح ـــ ـــ ال او ع ، د. عـــ
ق، جامعــة  قــ ــة ال ل ة،  اســ ــة والإدارــة وال ن م القان لــة العلــ ذجــا، م ع، ن ــ ي لل ــل ك ال ــل ال

، د أب  بلقاي د العاش ان، الع   .٨٧،صــ ٢٠١٠، تل
ق،  -)٤٦( قـ ـة ال ل لـة  ، م ن الإدار ر فـى القـان ـ ، دور القاضـي فـى سـ الق ر د ال د.خلف م

ــاي  د الأول، ي ، العــ ــ الــ ع ــ ال ل ، ال هــ ـــ ،٢٠١١جامعــة ال ــ ٢٢صــ ــ أح ــ ال ، م. ع
ـ  ق ال ة فـى الـ ة وج ل  ، ق ـل ح ال ـه ورقـة ع اجه ات القاضـي الإدار فـى م عي وسـل

ــاد ال ــانى للأت ــى ال قــى العل ل مــة إلــى ال ان "مق ــ ــ ع ــاء الإدار ت ــي للق ات القاضــي ع ســل
ة  عى، القــاه ـــ ق ال ـــه جهـــة الإدارة وســ الـــ ج ـــ  ٩-٨الإدار فــى ت ـــاب أوراق  ٢٠١٧أك

ي للق اد الع ادر ع الات ت ال ل ال ،صـــع   .١٨٧اء الإدار
(47)- Lórànt Csink & Péter Paczolay, Hungarian National Report for the 14th 

Conferernce of Constitutional Courts on “ problems of legislative omission 
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١٢٨٦ 

ق الق - عو ع م الفقه -ر ال ع –)٤٨( ال ا  :إلى ن ر ه الق
عي ق ال قى أو ال ى تعالج  ،ال ة ال ن ة القان د القاع م وج ى ع ع و

وحة على القاضي ألة ال ر ال ،ال ة  ،والق ن ة القان ى ان القاع ع و
وح ألة ال ى تعالج ال ة مع ال ة على القاضي غ عادلة أو غ م

ة ا وف الإج ة ،ال ائ ة ال اس  .)٤٩(وال
ع إلى ال ال  - ا ال ه ع ع م  ر والإغفال ال قارب الق ا ي وله

عي م أن الإغفال ال ل  عي معه الق ر ال ع م الق  ،)٥٠(ا ه إلا ن

ة وق فقان معاَ فى ح ان ي افالإث ه ل م ق  ،ع  ع أن ي ا حاول ال إذ مه
أح أ  ة أو ي اغة ال عىال ال ت ال ال فل ، )٥١(الات وأح

عي ع الإغفال ال ة ع  ،ع ت وق ص ال ر ال لافى ق أو ي
ة  اس ة ال لف الأصع اة وعلى م احى ال ى م ة فى ش رات ال ة ال اك م

ةو  اد ة والإق ا ضعى ،الإج ع ال ة لل عة ال ى  ،ال إلى ال وال
ق ها ال ال ،ع م ال  .)٥٢(وع

ا ه ل م ة  عال ع ل خل ال ة ت ان ا فى إم فقان أ ا ي ع  ،ك ان ال فإذا 
يلة أو إلغائة  ع عى او ب اء ال ال إن عي  ر ال ة الق عال خل ل ل ال

                                                                                                                       
in Constitutional jurisprudence “ < Vilnius-May 2008 p.1:disponable sur le 
site internet:  

http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report-Hungary-en.pdf 
)٤٨(- ، جع ساب ، م ر س اء ال عي فى الق لى، الإغفال ال غ ز ال   ١٧٢صـــ د. سل ف

(49)- Sc. R. Diirr et autres, Rapport general du XIVe Congrés de la Conférence 
des Cours Consstitutionnelles européennes sur les problémes de l’omission 
legislative dans la jurisprudence constitutionnelle,op.cit,pp.10-11. 

ــاء  -)٥٠( عي فــى الق ــ لى، الإغفــال ال غ ز الــ ،د. ســل فــ جــع ساب ، م ر ســ  .، أ. د١٧٢صـــــال
، صـــ جع ساب عى، م ر ال ، الق   .١٢فارس حام ع ال

(51)- Abdulhaleem Qasim MOHAMMED,The Monitoring of Legislative 
Omission by the Constitutional Judiciary, op.cit.p.87 

ســ -)٥٢( ــائي للقاضــي ال ور الإن ة، الــ لانــى زهــ ق د.  قــ ــة ال ل راة،  ــ وحــة د ر دراســة مقارنــة أ
ان،  ، تل ة، جامعة أب  بلقاي اس م ال   ٣٩صــــ ،٢٠١٨/٢٠١٩والعل

Abdulhaleem Qasim MOHAMMED,The Monitoring of Legislative Omission 
by the Constitutional Judiciary, op.cit.p.91 
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عىوا ر ال اك ال ها على ن ي م ألة ب عالج ال ي  اث ن ج فإنه  ،)٥٣(س
عى على ن  ة م ال ال ق ة ال ن ة القان خل لإضافة القاع ا ال ل أ

ر س ام ال قا لأح ا ر  ،عله م س مه ال ى يل ة ال ألة ال خل ل ال او ال
ها ا ،ب ا فى ال د س ر على م س ها ح القاضي ال ق ف ى  لات ال

ا ائ ه ق ى دون معال ع د الإغفال ال ف ع وج   .)٥٤(ال
ة ض اب م ها أس ة م ي اب ع قع لأس ى  ع ر ال ان الق ل فى  ،وذا  ت

ة ا وف الإج ة ،تغ العلاقات وال اس ة ،وال اد ع فى  ،)٥٥(والإق وتأخ ال
اتإع ه ال ى تعالج ه ة ال ن اع القان م  ،اد الق جع إلى ع ة ت اب ذات وأس

ع ى ش ة ال ن ة القان ة القاع اقع  ،ملاءمة القاع عي ل هاز ال م إدراك ال أو ع
ة اد ة والإق اس ة وال ا اة الإج ى ق ،ال ع اب فإن الإغفال ال قع للأس  

 .)٥٦(ذاتها

ان ع ب أنه إذا  ر ال ة ب الإغفال والق ا ة أوجة لل فإن أوجه  ،ث
ا ة أ ي ا ع ه لاف ب ا ،الإخ ه ل ب م ال ع ع عي)٥٧(و ر ال على  –، فالق

انه ة  –ما س ب عال فاء  ها لل فاي م  ة أو ع ص ال د ال م وج ى ع ع
ه  ع ت لى ال ع ال ت ض ألة أو ال اءً م ح ح  ،ل جال س

اها عها او م ة او ن غ ة  .ال قع ن عى ال  لف ع الإغفال ال ل فه  و

                                                 
، دور ال -)٥٣( ر د ال ، صـــد. خلف م جع ساب ، م ن الإدار ر فى القان   ١١قاضي فى س الق

(54)- Sc. R. Diirr et autres, Rapport general du XIVe Congrés de la Conférence 
des Cours Consstitutionnelles européennes sur les problémes de l’omission 
legislative dans la jurisprudence constitutionnelle,op.cit,pp.8. 

(55)- Sc. R. Diirr et autres, Rapport general du XIVe Congrés de la Conférence 
des Cours Consstitutionnelles européennes sur les problémes de l’omission 
legislative dans la jurisprudence constitutionnelle,op.cit,pp8. 

غ -)٥٦( ز ال ،صــــد. سل ف جـع ساب ، م ر سـ ـاء ال عي فـى الق ـ ـ ١٧٣لى، الإغفـال ال ، وأن
ا    أ

 Portugese Report for the XIVth Congress of the conference of European 
Consititutional Courts, op.cit,pp.14-17 

رة فــى ا  -)٥٧( ســـ م ال عــ عــ  قى، أوجـــه ال رــة ســ ــ القـــادر، أ. ح فــ ع ر أ. م ســـ ــاء ال لق
ــ  ــانى، د د ال ــة، العــ ن راســات القان وة لل ــ لــة ال ، م ائــ ـــ ٢٠١٤ال ــ ١١٨، صــ او ع ، عــ

، صـــ جع ساب ع، م ى لل ل ك ال ل ة على ال قا ، ال ح   . ٨٧ال
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١٢٨٨ 

ر س ام ال الفة لأح ال ة  ألة ال ان ال ع ج م ت  أ ت تل  ،)٥٨(ع
ها ر ات دس ل لة ل ر غ م ألة    .ال

قة ب ف ة ال ة وم ث فإن أه ت ائج ال و فى ال ع ت ر والإغفال ال  الق
ة ة معال ام ا على م إل ه ل م ع  ،القاضي ال ل ض م قاضي ال ا يل ف

اع  ل فى ال ة للف اس ل ال ل اع ال ى ع  اب ع ر ال ة الق عال
ه وض عل ع ع ال ،ال ل فى ال اع ع الف ه الام قالة نق ولا  رة أمامه 

عى ر ال ها لل افق م م ة او ع ص ال ار  ولا عًُ  ،ال ة إن اً ل ت مُ
الة ف )٦٠)(٥٩(الع ر غ ال س عي  للقاضي ال ا فى حالة الإغفال ال ، ب

ه ن عل ع ال ال اقع  ه الإغفال ،ع الإغفال ال ة ه اع ع معال اء والق ،والأم
ة ل رة ال  م دس ار  ،ع ة إن اب ج ه إرت ومع ذل فلا  ان ي إل

رة س الة ال     .)٦١(الع

اء الإدار إلى أن " ة الق ل ذه م قاَ ل ان .وت ر والق س ام ال ..... أح
ا  ة فى ه ائ ام الق ه الأح ت عل ق ما وما اس ة ع ائ ات الق ة لله ال

                                                 
(58)- Lórànt Csink & Péter Paczolay, Hungarian National Report for the 14th 

Conference of Constitutional Courts on " problem“ of legislative omission 
in Constitututional Jurisprudence,op.cit.p9. 

لــة   -)٥٩( ــة، م ول ـات ال ــل الاتفا ـات فــى  ق وال قــ ـال ال هـاد القاضــي فــى م ــى، إج اه ـان ب أ.ح
ـــ ــع، صـ ا د ال ة، العــ ــ ــ  ــائي، جامعــة محمد خ هــاد الق ــى ٣٣٧-٣٣٠الإج ع ــ فــى ال ، وأن

جــع  ، م ن الإدار ر فــى القــان ــ اء شــقاف، دور القاضــي فــى ســ الق هــ ــة ال ــام فا ذاتــه: أ. أب
، صـــ ـ الأمـ ٩ساب ق رة فـى ت سـ م ال عـ فع  ـ القـادر، أثـ الـ راس ع زـان،د. بـ ـان ب ، د. عل

ة غار ول ال سات ال ة، دراسة مقارنة ل ا ق ال ق ائي ل لـ الق راسـات، ال ث وال لة ال ، م
 ، ائ ، ال اد انى، جامعة ال د ال ، والع ام ع   . ١٢٥صــــ ،٢٠١٨ال

ــادة ( -)٦٠( ــه ال ــ عل ــاة ٤٤وهــ مــا ن ة الق اصــ ز م ــ لهــا "ت ق ــ  افعــات ال ن ال ) مــ قــان
ــة: ال الأت ــة العامــة فــى الأحــ ا ــاء ال ــع القاضــي -٢....... -١ -وأع ــة علــى  إذا أم عــ الإجا

م لـه  ـة قـ ـع ة لل ة صـال ـ ـل فـى ق ـادة (او عـ الف ـه ال ـ عل ا مـا ن ـ ) مــ ٤"، و
ي، م أنه  ن نى الف ق ال ض أو (ال ت او غ رعا  ع ع ال م ان القاضي ال إذا 

الة ار الع ة إن ه  اص ن  م ر القان   )ق
ســف، ن -)٦١( ر، دراســة د. وائــل محمد ي ســ ــة مــ ال ان ــادة ال ــا لل رة العل ســ ــة ال ــ ال ــاق ت

عة الأولى، د.ن، ة مقارنة، ال ل ل   . ٤٢٧، صـــ٢٠٠٩ت
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ص ع أصل  ال ة ع ن ج فى ال اء لا  اأن الق اء  :أوله ق
ا او  اء عاد اءا أكان ق مات س ه م خ ض عل ع ا  ل  ف ازعات ال  ال

ا ا ،إدارا أو ع ه ص  :وثان رة ال ل فى دس ف ر ال  س اء ال الق
ف ال  ل ال اعة و قها قاضي ال ى  ة ال ن م لهالقان ل ه  ،عي ال وه ما 

ر اءي ال لا الق ث ب  ا ال ر (وأن الأخ  ،لاء م الارت س نق  )ال
مه  ه م ع وح عل رة على ال ال س ب ال اس ل ه م إل ي  ق ا  للأول 

عي ازعة لل ال ة ت ت قاضي ال ألة أول ع ،وتل م الى ي ال  أن وأنه و
ر  س اء ال ه –ن الق ان ره وس م اء  –مع عل ق مة ق ا دوما فى خ ساه

ازعة  اك لل رة ال ال ل دس اع ح ة قاضي ال ى ت عق ازعات ح ال
ه وضة عل ع ه ،ال ا إرتأت  أ ت اك ن ها –فإذا ما احال إح ال  –م جان

رة او رخ لأح ا س م ال هة ع ر وج ش س اء ال ء إلى الق الل م  ل
ل  ى تف ه ح وحة عل ازعة ال ال وقف س ال لا ال اع فى  ة ال على م

ه ن عل ع رة ال ال رة فى دس س ة ال ل فى  ،ال ال أم الف فإذا ما أس
ها مع الق ع أبى  الة ت ار الع ة إن ان ج عى و رة ال ال اء دس

لاحى لها ى الأص ع ال ازعة  ل فى م ف انه لا  ر  س عى  ،ال الها ال وان م
ن  ح ح القان ال ص م ون ل ب ال ه الف ازعات ال  اء ال ا ه ق إن

ه ر م دس ن فى ع ع   .)٦٢(...".ال ال
  المطلب الثانى

 الإغفال التشريعي وعدم الإختصاص السلبي للمشرع
اق  لق اوز ن ها ان ت ة الإدارة لا  ل ن الإدار ان ال اً فى القان ق ات م

ة أخ  اصات سل خل فى أخ ال اصاتها  لى ع  ،أخ ا ان ت ها أ ولا 
ات ل ها م ال اصاتها لغ   .)٦٣(أخ

ع ي لل ل اص ال م الإخ ة ع ن العام ف عار فقه القان  ولق اس

                                                 
عاو أرقــــام  -)٦٢( ــــاء الإدار فــــى الــــ ــــة الق ــــ م  ،١٦٣٣٤و ،١٦٣٣٣و ،١٦٣٣٢و ،١٦٣٣١ح

 ١٦٤٧٧و ،١٦٤٧٦، و١٦٤٧٥و ،١٦٤٧٤، و١٦٤٧٣، و١٦٣٣٦و ،،١٦٣٣٦، و١٦٣٣٥و
ة  ة  ٦١ل ة جل ائ   .٢٠٠٧ماي  ٨ق

(63)-  En ce sents, Ariane VIDAL-NAQUET & ILF-GERJC, L’état de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’incompétence negative, 
op.cit, pp.7-20.. 
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١٢٩٠ 

L’incompétence negative du Législateur– اص ل م الإخ  أو ال
ع م الفقه ة ال اص – ت م الإخ ة ع م ف اق  م مفه ي فى ن ل ال

ن الإدار  ارسة  ،)٦٤(القان ة الإدارة ع م ل اع ال ى رف او أم ى تع وال
اصها اص ،أخ ا الإخ وع له ف غ ال ال ان  ان ف ،مع الأق ة ون 

ى اك اس ي ق أك مع ل اص ال م الأخ ن ع اق القان ة فى ن قلال
ر  س رة  ،)٦٥(ال س ص ال قابلة ب ال ر  ال س ال إلى ان القاضي ال

ة ص ال ق م م  ،وال ة للأولىلل ام الأخ   .)٦٦(أح
ر  س اء ال ا فى الفقه والق اً أ ق لى فق صار م ل ان ي ع لا  ان ال

ل الح ال ع ل ال اصه  ة ،ع أخ ف ة ،ال ائ ار ال ،والق او  ،ت س
عى ف ال ال)٦٧(ال اصه فإنه  ،، وفى هات ال ان ع اخ ل لى ال إذا ما ت

ان ت  –لا ش –ن  ر  س الفا لل ال ات م ل اص ب ال زع الاخ
ر.)٦٨(عامةال س ام ال الفة لأح ال ع  ال ل  اصه الاص ا م إخ ل ع م  ، و
ةو  ألة مع ع فى م ال خل  ع ال ر إلى ال س ل ال الى فإذا او ه  ،ال  عل

                                                 
(64)- Ariane VIDAL-NAQUET & ILF-GERJC, L’état de la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel sur l’incompétence negative, les nouveau cahiers du 
conseil constitutionnel, N0 46 (l’ incompetence en droit constitutionnel), 
janvier 2015, pp.7-20 

(65)- Florence Galletti, Existe-t-il une obligation de bien légiférer? Propos sur “ 
l’incompétence negative du législateur” dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, R.F.D.C.n058,2004,p.391 

ق   -)٦٦( قـــ ـــة ال ل راة،  ـــ وحـــة د ع، دراســـة مقارنـــة، ا ـــ ـــة لل ي ق ة ال ـــل لانى، ال ـــال ـــ  د. خال
ان، ، تل ة، جامعة أبى  بلقاي اس م ال ،  والعل ائ   ٥٠، صـــ٢٠١٦/٢٠١٧ال

ـة، دار  -)٦٧( ان عـة ال ع، دراسـة مقارنـة، ال ـ ي لل ـل ـاص ال م الإخ ة عـ ـ ل، ف د. ع أح الغفل
ة  ـــة، القـــاه ـــة الع ه ــــ٢٠٠٣ال جـــع ٤٠، صــ ع، م ـــ ـــة لل ي ق ة ال ـــل لالى، ال ـــال ، د. خالـــ 

، صـــ ا:٣٩٠ساب   ، وأن أ
Abdulhaleem Qasim MOHAMMED, The Monitoring of Legistive Omission by 

the Consititutional Judiciary, op.cit p.80 and next 
جع   -)٦٨( ا، م رة العل س ة ال اء ال عي فى ق ة الإغفال ال ى، رقا د. ع ال على ال

ـــ ، صــ ــ٢٢ســاب قا ع وال ــ ى لل ــل ــاص ال لالى، الأخ ــال ــه، دراســة ، د. خالــ  رة عل ســ ة ال
ن  ادس، ي د ال ة، الع اس ة وال ن راسات القان اح لل اذ ال لة الأس -٧٤صــــ ،٢٠١٧مقارنة، م

٧٥.  
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اع العامة ع الق ه او على الأقل ان  ف ها ب خل ل ة  ،ان ي ه ج اد ال وال
ها ر  ،Les principals admonitions )٦٩(ل س س الفقه ال م  )٧٠(و ة ع ف

عي اد ال أ الأنف ع على م ي لل ل اص ال ان  ،الأخ ل اد ال ى أنف ع وال 
ولة ة لل فة ال ان ذاته ،ال ل اجهة ال ة فى م أ ح ا ال لاً ع  ،وان له ف

ولة ات العامة الآخ فى ال ل اجهة ال ه فى م اجهة  .ح أ فى م ا ال ة ه وح
ان ف الق فة ت ارسة و ارها على م ى أق ة تع ف ة ال ل خلها  ،ال لان ت و

ل ر ب س ح لها ال ى  الات ال ان إلا فى ال ل ز لل ال ال ع فى ال  ،لل
اك على ت ال ق دور ال ى أن  ة تع ائ ة الق ل اجهة ال ه فى م ان وح ق

ع  ها إرادة ال ه إل اماً ل ت ها اح ها دون ان ت إل وحة عل اعات ال على ال
ة ة او ال خل  ،ال ال امه  ى ال ع ان ذاته ف ل اجهة ال ه فى م اما ح

ة ر ذل م ناح س ه ال ج عل ما ي ع ع ه  ،ال ه ع ه ل م ت وع
ات  ل ه م ال اصات لغ ة  ،العامةالاخ ة م ناح ف ة ال ل وعلى الاخ ال

  .)٧١(أخ 
م  رة على ع س ة ال قا ر ال ة تق ص ص د ن م وج غ م ع ال و

ول ى م ال ة الع ع فى الغال ى لل ل اص ال د إلى  -الأخ واعى ال تق ف
عي أولا اص ال ارسة الاخ ي م ة تق ائ ة الق قا ال ال ة إلا –ان إع قا  ان ال

ول ي م ال ت فى الع ع ق أن ى لل ل اص ال ة ،على الأخ ا ق اد ال  –ف
ان ل ادة ال أ س ى أس م ة  –ال قا ع ل ع ال ض على ال ى تف هى ذاتها ال

ه ة  ة ال اصات ال الاخ ضه  م نه ر حال ع س  . )٧٢(القاضي ال

                                                 
(69)- Florence Galletti, Existe-t-il une obligation de bien légiférer? Propos sur “ 

l’incompétence negative du législateur” dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, R.F.D.C.n058,2004,p.391 

ـــ  -)٧٠( ، صــ جــع ســاب ع، م ــ ى لل ــل ــاص ال م الأخ ة عــ ــ ل، ف ــ الغفلــ ــ أح ، د. خالــ ٣٧د. ع
، صـــ جع ساب ه، م رة عل س ة ال قا ع وال ى لل ل اص ال لالى، الأخ ا ٧٧ال ، وأن أ

قارن    فى الفقة ال
Ariane VIDAL-NAQUET & ILF-GERJC, L’état de la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel sur l’incompétence negative, op.cit,pp.7-20 
، صـــ -)٧١( جع ساب ع، م ى لل ل اص ال م الإخ ة ع ل، ف الغفل   ٣٧د. ع أح

(72)- Jordane ARLETTAZ, L’incompétence negative à l’étranger, op.cit,p.56 
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س ن ال او فقه القان عي وه اد ال ع م الأنف   :)٧٣(ر ب ن
ل -١ عي ال اد ال الات La réserve absolue de loi الأنف ق فى ال ، و

ن  قان ة إلا  ألة ال ز ت ال ى لا   .ال
ي -٢ ى ال ع اد ال الات La reserve relative de loi الأنف ق فى ال ، و

ى ة ال ها ت ن  ز ف اءً على قان ة ب ألة ال ع  .ال الة ي ه ال وفى ه
ة ألة ال ة لل ئ ا ال ضع الأ وال ع ل ال خل  ع ان ي  ،على ال

ة وضع الأح ف ة ال ل ا لل ألةتار ل ال ة ل ل ف  .)٧٤(ام ال
ل ا اء ال ع فى ق ى لل ل اص ال م الاخ ة ع ال ح إش ر وق ل س ل

ي ن ان ،الف ل ال ال ائف رئ م اع   .وذل فى 
ا ادر :أوله ن لاإق ال القان ع فى م ى لل ل اه ال ح م  ،الات وه ما ي

س ل ال ارات ال ةق أم وال ال علقة  علق)٧٥(ر ال ارات ال ة ، والق
ارة ة وال ن امات ال ي)٧٦(الإل م ت ع علقة  ارات ال اً ، والق ة ت اع ال  الق

ا   .)٧٧(كا
ا ه ة :ثان ق الاساس ق ال ال ع فى م ى لل ل اه ال ه ذل م خلال  ،الأت و

ل ن ال قان علقة  ر ال س ل ال ارات ال اعى ،ق ان الإج   .)٧٨(وال
ارسة ال ة على م قا ر م ال س اء ال ف الق ه عى و اص ال ان للإخ ل

ه ازله ،ال  م ت ان ع ات الأخ  وض ل اص لل ا الأخ ، إلى ت )٧٩(ع ه

                                                 
، صـــ -)٧٣( جع ساب ع، م ى لل ل اص ال م الإخ ة ع ل، ف الغفل ها، د. ٣٨د. ع أح عـ ، وما 

ة، وق، القـاه ـ ، دار ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ى س ها، د.  ٤٤،صــــ٢٠٠٢أح ف عـ ومـا 
ة ا ـــل ـــى ال ة عل ـــائ ـــة الق قا ـــة، ال ـــ حل ـــاد محمد محمد أب ـــة، دار ع ع، دارســـة مقارن ـــ ـــة لل ي ق ل

ة، ــة، القــاه ــة الع ه ـــ٢٠١٥ال ك ٩٤،صــ ــل ــة علــى ال قا ، ال ح ــ الــ او ع ها، د. عــ عــ ، ومــا 
، صــــ جع سـاب ع، م ى لل ل ـة، ٩٦ال رة عل سـ ـة ال قا عى وال ـ ة، الإغفـال ال لانـى زهـ ،أ. 

، صـــ جع سـاب ـ  ٢١م ان علـى ع ها،أ. سـ عـ هـا ومـا  ف ة عـ اداء و ـ ة ال ـل ـاع ال د، أم
، صـــ جع ساب ة، م   .٢١ال

، صـــ -)٧٤( جع ساب ه، م رة عل س ة ال قا ع وال ى لل ل اص ال لالى: الإخ ال   ٧٧د. خال 
(75)- C.C.F,Déc.no 81-132,DC du 16 janvier 1982 

(76)- C.C.F,Déc.no 83-161,DC des 19 et 20 juillet 1983: et C.Céc.no 81-132,DC 
du 16 janvier 1982. 

(77)- C.C.F,Déc.no 85-191,DC du 10 juillet 1985 
(78)- C.C.F,Déc.no 93-322,DC du 28 juillet 1993 
(79)- Florence Galletti, Existe-t-il une obligation de bien légiférer?,op.cit.p.396 
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ة ة ال ل ر لل ق ر ال س اص ال ق )٨٠(الأخ ق ة ال ا ض ح غ ، وذل 
ة ف ة ال ل ها م جان ال اء عل ات م الأع ر ،وال س ام ال اما لأح ى  وأح ال

ر ه ات.تق ق وال ق   ه ال
  الخاتمة

ا ال وه ام ه عة م  وفى خ ا الى م صل عي ت ة على الإغفال ال قا ال
الى حها على ال ال م  ف نق ى س ات ال ص ائج وال   .ال

  النتائج والتوصيات
ات  ص ي م ال د إلى الع ائج تق ة ن قارنة، إلى ع ل وال ل راسة م ال خل ال

ها ة  م جه إلى ال ها ما ب ن العام، وم اق القان اح في ن جه إلى ال ما ي
الي: ، وذل على ال ال ان ال ل جه إلى ال ها ما ي ا، وم رة العل س   ال

  أولا: نتائج الدراسة:
فه -١ عي ه "أن ال ح للإغفال ال ةم ال ة ال ل ال ال ك أو إه  - ت

ة ة أو ف ة إد -أصل عي لل أو ال ة في ال ال ن اع قان ة ق راج قاع
ا في  امل لا  عله ت غ م ل ال على ن  ل م رة ل س ات ال ل ل

ألة  ".ال
؛  -٢ ل العال ني ح ام قان ها ن ل م ة لا  ة عال اه ع  عي  أن الإغفال ال

ها ال اب أه ي م الأس دها إلى الع ة م ع، وضعف خ ة لل عة ال
اي  ا ت ة، و ائل ال ه في ال ي ت ت ة ال جهات ال ائه، وال أع
ان؛  ل ة لل ة ال ها على الأج ع و ال ال ة في م ف ة ال ل دور ال

اد، ولا صار ان  ة م الأف ف ار  عي للإض اف الق ال م ت ها ع افا وش
ًا. رًا ت ر، ولا صار ق س ام ال الفة الإغفال لأح ا م ع؛ و  ال

ة على  -٣ قا ر أدوات ال ع ت عي  ة على الإغفال ال قا ة ال وغ آل أن ب
ع  ًا ل ل، ن رة ع ذ ق س ة ال قا اق ال اع ن رة، وم ث ات س ال

ني،  ام القان ة في ال لات ال ع ال اة في ال اه ال ع م  ت
ى  ر ما  ه ا  ات العامة، ولا س ق وال ق اق ال اع ن ، وات عاص ال
ها  ة، وم ث حاج عاص سات ال ها في ال ة، وت ا ة والاج اد ق الاق ق ال

. ر س ل القاضي ال ة م ق ا  لل

                                                 
(80)- Jordane ARLETTAZ, L’incompétence negative à l’étranger, op.cit,p.56 
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عي  -٤ ة الإغفال ال ر م ف س قف الفقه ال ا أن م ا  ي غ واضح، وت
ر  س ام ال الفة للال ال ة  ل ع  د ت م وج م الإغفال إلى ع ف مفه عل  ي

ي وهي ل ع ال م ا ال فه ه ل ق ا ع، وم ث م الة الإغفال  .ال ة ل حالة مغاي
اته. قل ب ني ال ة خاصة وأساس قان ا ذات ه ل م عي، ول  ال

اي ع أن الإغفال ال  -٥ عي، إلا أنه ي ر ال ر الق رة م ص ع ص عي 
ي  ر، وال س ام ال غفلة الأح ة ال ة ال الفة القاع ورة م عي  ر ال الق
ة الإغفال  خل معال عي وه ما ي ة في ال ال د تل القاع ل وج ت

م ج  ، وم ث ع ر س اص القاضي ال اق اخ عي في ن از ت ال
ها؛  ل ف ر الف س ع على قاضي ال ة ي ألة أول اره م اع ع له،  ض قاضي ال
رات  ة ال اك ة ع م ن ة القان لف القاع اتج ع ت عي ال ر ال لاف الق
ألة  ة لل ل ال ل د ال م وج اعة، أو ع اقع ال ها ل م ملاءم ة، وع ال

ع ض ارة أمام قاضي ال ة ال ا ل ت ها، ولا عَُّ م عال ي  ه  ، وال
الة. ار الع  إن

  ثانيا: التوصيات
عي،  ال الإغفال ال اح في م ن العام ال وال فقه القان نه 

ان ال ما يلي: ل ا وال ة العل ر س ة ال   وال
ا أولاً: وعات الق ة م اق ورة م ان ال ض ل ال مة م نه  ق ن ال

عي  قاش ال ال لل اح ال ة، مع إف أن قة م ة د ل ة تف اق ة م ف ة ال ل ال
رة  س ات ال ل افة ال ي ت وفاءها  رة ال ورها في ال ا  ص أنها 

عي.  ع الإغفال ال اب وق ا لأس اش ، وذل ت ل ال ألة م   لل
اً: ان  ثان ل ال ة على نه  ه ال ف لاع ب ورة الاض ا ض ال أ

ات ق وال ق ل وجه، وذل ب ال ر -أك س ها في ال ص عل ا ال  - ولا س
ج  ا ي رتها الأوفى،  ات في ص ق وال ق ل ال فاع ب فل الان املاً  ا م ت

ر  س قة ال ث ه ال م ي ال ائل ال خل ب ال ه ال ها، وفي الأوقات عل ة ب
ت  ، وق ر س اق ال ت ال ي أق ة ال ع ولاً على الإرادة ال ، وذل ن ل دة ل ال
رته  ا ق ه  انا م جان قة، وذل إ ث ا ال اردة به رة ال س د ال الق ة  ي ق ه ال سل

ة. ائل ال ة تل ال ه ة وج ة م ح أس ة ال ل   ال
اً: ها على  ثال ال رقاب ار في إع ورة الاس ا ض رة العل س ة ال ال نه 

ر  ع ص ه م ج اي ة على ح امه، والقائ ة علي أح ارها الأم اع عي،  الإغفال ال
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؛  ع دون ق ه ال ل إل ا، أو ان ً ع عي م اءً أكان الإغفال ال ه، س وج عل ال
ض الأساس ال ع نه ادة وذل  ل في ن ال ، وال ة في م قا ه ال عي له

ر على أن "٢٢٤( س ام .) م ال ة لأح ف ان ال ار الق إص ولة  م ال .. وتل
ر". س   ال
عا: ة ال  را ال رخ ع ورة اس ا ض ا أ رة العل س ة ال ال نه 

وضة أمام ع الة ال اثلة لل الات ال عي في ال الفة للإغفال ال ها، واذا لل
ا الإغفال،  ة ه ه ن ن عل ع ال ال عها  ة ع وق ي أعل ال رة ال س ال
ن  ع اثلة لل ال ة أخ م ص ت ة ب الفة ذاتها قائ ك ال م ت ع وذل 
ا  ؛ لا س ة أخ رة م ناح س مة ال اءات ال ادا في إج ة واق ه م ناح عل

ع ل ن وأن ال ة ال أن  ا رخ رة العل س ة ال ال ال ع   لاس
ام أ صلة  فى  ا ُ عي؛ ون ض اع ال ل في ال ل ال لازما للف ال م

ة. وض على ال ع ر ال س اع ال ا ال وال  ب ه
  

  قائمة المصادر والمراجع
  المراجع باللغة العربية

اجع العامة وا ة:أولا: ال   ل
 ا درو عة،  -:د. إب ا عة ال رة، ال س ة ال قا ة العامة وال ، ال ر س ن ال القان

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٤دار ال
 :ا محمد علي ون  -د. إب ة ب ة، القاه ة الع ه رة، دار ال س ع ال ة في ال ل ال

  تارخ.
 :ور ي س   د. أح ف

س  - ة ال ا ة.ال وق القاه ات، دار ال ق وال ق   رة لل
ة،  - وق، القاه ، دار ال ر س ائي ال ن ال   .۲۰۰۲القان
ة،  - ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س هج الإصلاح ال   .٢٠٠٦م

 : ال أب ال ة  -د. أح  ة الأم ات ال لا ان في ال رة الق ة على دس قا ال
، م ة، والاقل ال ة ال ه   .١٩٦٠ة ال

 :ا ف صل ن، دراسة مقارنة  -د. أم عا ر في إرساء دولة القان س اء ال دور الق
ان،  ، ل ابل اب  ة لل ي ة ال س   .۲۰۰۲ال

 : وت ع العال أح ة  - د. ث ه ا، دار ال رة العل س ة ال ة لل ائ اسة الق ال
ة،  ة القاه   .٢٠٠٤الع
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  ار:د. جاب ان في  -جاد ن رة الق ة على دس قا ع وال ل ال عي ل الأداء ال
ون تارخ.  ة، ب ة، القاه ة الع ه ، دار ال   م

-  ، ون ناش ، ب ر س ن ال س في القان   ۲۰۰۷ال
 ي عة د. جاب محمد ح ا، دراسة مقارنة ال رة العل س ة ال ة لل ائ اسة الق ال

ة، الأولى، دار ال ة، القاه ة الع   .۲۰۱۲ه
 : ح اه عادل الع ال ة م. ج ل ل عي دراسة ت رة على الإغفال ال س ة ال قا ال

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠١٦مقارنة دار ال
 : رجي شف سار ة د. ج ة ت ل ل ، دراسة ت ر س ن ال اق القان اس في ن ة ال رقا

ة، دار ع الأن ة،  مقارنة ل ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٠ال
 :ان ان أح رم ان دراسة مقارنة، دار  -د. ش رة الق ة على دس قا ا وآثار ال ض

ة،  ة، القاه ة الع ه   .۲۰۰۰ال
 :لان عة الأولى، دار  - د. صالح ب غان ال ها، ال ع ع ة ال وما تف اع الفقه الق

اض زع، ال ة لل وال   م).١٩٩٧هـ (١٤١٧، بل
 د. عادل ع ش-  ، ون ناش ، ب ر في م س اء ال   .۱۹۸۸الق
 : ح ف سال ع ال اسي - د. عا ر في الإصلاح ال س اء ال  - دور الق

اعي ة،  -الاج ات ال لا ة مقارنة ب م وال ة ت ل ل ، دراسة ت اد الاق
 ، ون ناش عة الأولى، ب   .۲۰۱۱/۲۰۱۰ال

 :ي رة  د. ع ال علي ال س ة ال اء ال عي في ق ة الإغفال ال رقا
ون تارخ. ة، ب ة، القاه ة الع ه ا، دراسة مقارنة، دار ال   العل

ون  - ة ب ة القاه ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال ر س اء ال ام الق ل في أح ال
  تارخ:

رة، - س لات ال ع ة ال عة  ن رقا ة، ال ل ة والع ها ال ان ع ج دراسة في 
ون تارخ: ة، ب ة، القاه ة الع ه   الأولى، دار ال

 .ان رة  -د. ع الع محمد سال س ة ال هج ال رة م س ة ال قا د ال ا وق ض
عة الأولى، دار سع س لل ائح، ال ان والل رة الق س ها ال ا في رقاب عات العل

ة  ن   .٢٠١٦القان
 : اح محمد إدر ف ع الف ، دراسة  -د. ع ال ر س اء ال لاءمة في الق ة ال رقا

ة،  ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال   .٢٠١١مقارنة، ال
ا وحات :ثان   ا

 :ي ان الغ ء  - إ ة على ض ف ة ال ل ان وال ل ة ب ال الات العلاقة ال م
ع ة ال ي س ر ال س ق  ،۲۰۰۸يل ال ق ة ال ل وحة ماج  ن، جامعة  - ا ب ع

ائ (   .۲۰۱۱/۲۰۱۰) ۱ال



  "دراسة مقارنة" الرقابة على الإغفال التشريعي

  رارجيالباحث/ هشـام محمد الفــ

 

١٢٩٧ 

 :امل ال  اس  ها،  - د. إي ة عل قا ع وأس ال ة لل ي ق ة ال ل ا ال ود وض ح
راة  وحة د ة،  ،ا ق جامعة القاه ق ة ال   .٢٠١٦ل

 :اء شقاف ه ة ال ام فا وحة دور ال - اب ة، ا ن ة القان اء القاع قاضي الإدار في إن
 ، ائ ان ال ة، جامعة أب  بلقاي تل اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ماج

٢٠١٥/٢٠١٦.  
 ب ل ع اع ف إس ة  - د. أش ل راة،  وحة د رة، دراسة مقارنة، ا س ة ال ود رقا ح

ة،  ق جامعة القاه ق   .۲۰۱۱ال
 ف تام محمد وحة  -  علي:د. أش ، دراسة مقارنة، ا ر س اء ال اسي للق ور ال ال

ق جامعة أس  ق ة ال ل راة    .۲۰۱۱د
 :حان اد ف ات في م  -د. جاب ع ق وال ق ة ال ا ه في ح رة وأث س م ال ع ال 

ق جامعة ع ش  ق ة ال ل راة،  وحة د اق، ا   .۲۰۱۹والع
 ال ب سال ة ال -:د. ج ل راة،  وحة د ة، ا غار ول ال ر في ال س اء ال ق

ائ " ق، جامعة ال ق ة)، " (۱ال سف ب خ   .٢٠١٥/٢٠١٤ب ي
 :رق ي ل راه،  - د. ح وحة د اناتها، ا ات العامة وض ع على ال ة ال أث سل

 ، ائ ان، ال ة، جامعة أبي  بلقاي تل اس م ال ق والعل ق ة ال   ۲۰۱۳كل
 ات محمد حات ش ام ف اواة، دراسة مقارنة،  -:د. ح رة لل في ال س ة ال ا ال

ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل راه،  وحة د   .٢٠٠٤ا
 : د محمد ح ة، دراسة  - د. ح م ن ة القان دور القاضي الإدار في خل القاع

ق جامعة أس  ق ة ال ل راة  وحة د   .٢٠٠٥مقارنة ا
 : ق  د. محمد ع الغ ال حق رة في م س ص ال ال ال اء في إع ع والق دور ال

رة،  ق جامعة ال ق ة ال ل ة  اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م ه انات ال وض
ن، أغ  د ال   .۲۰۱٦الع

 : ي محمد قاس ي ال اسي -د. م ام ال ا في ال رة العل س ة ال ال  دور ال
د الأول  ل الأول، الع ام، ال ة الأه س ة، م ا ق لة ال   .٢٠٠١م

 رس: .د وس ال وان محمد م لة  -م ة، م اغة ال ر على ال س اء ال ة الق رقا
د  ع، الع ا ت ال ال ال ة، مل خاص  ام ة ال ة، ال ة العال ن ال ة القان كل

ء الأو  اني، ال   .۲۰۱۷ل، ماي ال
 : او لة  -د. ول محمد ال ل ة ت ل ابي، دراسة تأص ع إ رة  س اك ال دور ال

اني  د ال رة، الع ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال مقارنة م
ل  ن، أب   .۲۰۱۷وال
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 : اس س ح س س  -د.  اء ال ة للق قاب ات ال ر الآل ، دراسة مقارنة في ت ر
ر ال  س ي -ال ن د  -الف ، الع ي س ة الآداب، جامعة ب ل لة  ي)، م الأم

اي ن، ي   .۲۰۱۹مارس  -ال
اً  قارثال عاج وال   :: ال

 ج ة،  ،ال ع اللغة الع عل صادرة ع م ة وال زارة ال عة خاصة ب
۱۹۹۸/۱۹۹۷. 

  ق ق ال اص  ولي ال ف العه ال ا ع ت ار س مة  م م ح ق ور الأول ال ق ال ال
ة في  الأم ال اعي  اد والاج ل الاق ة إلى ال قا ة وال ا ة والاج اد الاق

ة عام  ض ورة ال الي:  ،۲۰۰۷ال وني ال ا الإل اح على ال  م
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/doc s/cescr39/e c12 cri4 ar.doc 
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